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الفصل الخامس
مناقشة النتائج 
تم في هذا الفصل عرض مناقشة نتائج الدراسة الواردة في الفصل الرابع، وتقديم التوصيات العلمية والمقترحات التي توصلت إليها الباحثة بناء على نتائج الدراسة، وفيما يلي عرض لمناقشة النتائج وفقاً لترتيب الأسئلة في الدراسة:
أولاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ونصه: ما العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر القادة؟
[bookmark: _Hlk51281110]وللإجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقييم قادة قطاع الاتصالات السعودي على مجمل أبعاد مقياس العوامل المؤثرة على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في السعودية، وأظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي الإجمالي لمستوى العوامل المؤثرة على بناء الجدارات من وجهة نظر قادة قطاع الاتصالات السعودي بلغ (3.62) وبمستوى مرتفع، كما وأظهرت النتائج تسلسلاً هرمياً للتأثير على بناء الجدارات، حيث احتلت العوامل التكنولوجية المرتبة الأولى، تليها العوامل الاجتماعية، تم العوامل الاقتصادية، وأخيراً جاءت العوامل الاقتصادية في المرتبة الأخيرة بين باقي الأبعاد وبمستوى متوسط بشكل عام.
وترى الباحثة أن المتوسط الإجمالي المرتفع يؤكد على أن بناء الجدارات في قطاع الاتصالات السعودي ليس ترفاً، بل يشكل ضرورة استراتيجية، ولعل تصدر العوامل التكنولوجية يظهر أن الأدوات التقنية غالباً ما تهيمن على المهارات الشخصية ضمن قطاع الاتصالات.
ومع ذلك فإن تراجع العوامل التنظيمية إلى المرتبة الأخيرة وبمستوى متوسط هي النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام، الأمر الذي قد يشير إلى وجود تراجع هيكلي، ففي حين تتطور التكنولوجيا والتوقعات الاجتماعية بسرعة فائقة، إلا أن الأطر الإدارية الداخلية لشركات الاتصالات السعودية نراها لا تزال تكافح كي تواكب هذا التطور.
وترى الباحثة أن هذه النتائج يمكن تبريرها من خلال هيمنة التكنولوجيا بثقافة انعدام الأعطال السائدة في القطاع، ففي السعودية ضمن البيئة التنافسية بين شركات الاتصالات، فإن الانتشار السريع لشبكات الجيل الخامس وبنية الإنترنت فائق السرعة يعني بالضرورة أن النقص في الجدارات التقنية سيؤدي حتماً إلى خسارات فورية في الحصة السوقية لشركات الاتصالات، وترى الباحثة أن الانخفاض في تصنيف العوامل التنظيمية يعد مؤشراً حقيقياً على الجمود المؤسسي، كيف لا؟ فبالرغم من أن القادة في هذا القطاع يدركون ضرورة التغيير، ولكن آليات العمل كالسياسات والهياكل التنظيمية والإجراءات الداخلية، جميعها لا تزال تعمل وفق النماذج القديمة التي تعيق بناء الجدارات التي يسعون إلى تقويتها.
عموماً، وبغض النظر عن أثر الأبعاد الأربعة إلا أن الأبعاد المتعددة كمكون إجمالي تتفاعل لتشكيل الجدارات ضمن قطاع الاتصالات السعودي، وهذا ما أكدته دراسة عيسوي، وقمحاوي، ووفا (2022) التي أظهرت أن استراتيجيات إدارة المواهب وتحديداً الاستقطاب والتطوير هي أساس الجدارات الوظيفية، والنتيجة الحالية توسع نطاق الدراسة السابقة من خلال أن الجدارات الوظيفية في قطاع الاتصالات السعودي يتأثر بشكل رئيس بالبيئة التكنولوجية.
وجدير بالذكر  أن النتيجة الحالية تتقاطع مع دراسة (Huemann, 2010) التي أشارت إلى ضرورة تغيير إدارة الموارد البشرية في الشركة الموجهة نحو المشاريع، حيث يجب أن تتحول من دور إداري إلى شراكة تجارية تدعم الإدارة الموجهة نحو المشاريع بشكل استباقي، وهذه النتيجة تتوافق مع النتيجة الحالية، فبينما تحتل العوامل التنظيمية المرتبة الأدنى من حيث التأثير، إلا أنها لا تزال الوسيلة الضرورية لتلبية العوامل التكنولوجية والاقتصادية ذات التصنيف الأعلى في التأثير على بناء الجدارات.
وكذلك الأمر فالنتيجة الحالية تتقاطع مع دراسة فاتح (Fatah, 2023) التي أوصت بضرورة أن يعمل القادة في شركات الاتصالات بشكل مستمر على تشخيص الفرص في البيئات الداخلية والخارجية التي تساعد الموظفين على تحقيق الاستقلالية الوظيفية.
وجدير بالذكر أن النتيجة الإجمالية التي أظهرت وجود مستوى مرتفعاً في العوامل المؤثرة على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في السعودية، تختلف عما توصلت إليه دراسة عقلان (2021) التي أظهرت نتائجها وجود مستويات منخفضة في بناء وتطوير الجدارات الوظيفية في البنوك الإسلامية، والخلاف هنا يمكن تبريره باختلاف خصائص القطاعين، وهذا الأمر يؤكد على أن قطاع الاتصالات هو من القطاعات الرائدة في المملكة العربية السعودية، فهو يدمج بنجاح المتطلبات التكنولوجية مع المكانة الاجتماعية ودعم القيادة، حتى في ظل معاناته من ضغوط المنافسة الشديدة في السوق.
ثانياً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ونصه: ما العوامل الاقتصادية التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر القادة؟
وللإجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقييم قادة قطاع الاتصالات السعودي على فقرات البعد الأول من مقياس العوامل المؤثرة على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في السعودية والمتعلق بالعوامل الاقتصادية، وأظهرت النتائج أن المتوسط الإجمالي لبعد العوامل الاقتصادية المؤثرة على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات السعودي قد جاء بمستوى مرتفع، وبمتوسط حسابي إجمالي بلغ (3.67)، كما وأظهرت النتائج أن الفقرة الثانية والتي تنص على  إن المنافسة الشديدة في السوق تجبر شركتنا على الاستثمار بشكل مستمر في بناء جدارات جديدة للموظفين للبقاء في المقدمة قد حصلت على المرتبة الأولى في حين جاءت الفقرة الأولى والتي تنص على " يؤثر الأداء المالي الإجمالي للشركة بشكل مباشر على الميزانية المخصصة لتدريب وتطوير الموظفين" بالمرتبة الثانية بين فقرات بعد العوامل الاقتصادية وبمستوى مرتفع جداً، في حين جاءت الفقرة الرابعة التي تنص على  غالباً ما يؤدي الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى إلى تحويل الأموال بعيداً عن تنمية مهارات الموظفين بالمرتبة الأخيرة بين فقرات هذا البعد وبمستوى متوسط بشكل عام.
إذن فالمنافسة الشديدة في سوق الاتصالات والأداء المالي العام باعتبارهما جاءا في المرتبة الأولى والثانية، يمكن اعتبارهما المحركان الرئيسيان المؤثران على بناء الجدارات ضمن العوامل الاقتصادية، وترى الباحثة أن هذا الأمر يرسم صورة واضحة لقطاع الاتصالات السعودي الذي تحركه الفلسفة الاقتصادية القائمة على مبدأ البقاء للأذكى وللأكفأ، كيف لا وفي السوق السعودي يسهم وجود شركات عملاقة مثل (STC) وزين وموبايلي إلى جانب شركات الاتصالات الرقمية الافتراضية الجديدة، في خلق بيئة تحفز فيها الضغوط الاقتصادية عملية بناء الجدارات، إذن، نحن نشهد تحولاً من التدريب القائم على الميزانية إلى التطوير القائم على القيمة، فعندما يكون الأداء الاقتصادي جيداً يمكن لتلك الشركات الاستثمار في كوادرها البشرية، وعندما تشتد المنافسة يصبح الاستثمار في الكوادر البشرية ضرورة ملحة لتمييز الخدمات التي تقدمها.
ويمكن للباحثة تبرير ارتفاع متوسط المنافسة السوقية نحو رأس المال البشري المتخصص، ففي سوق مشبعة فإن السبيل الوحيد لزيادة متوسط الإيرادات من المستخدمين يكمن في الابتكار وإيجاد الخدمات المتميزة كالخدمات المالية والخدمات السحابية مثلاً، وذلك الأمر يتطلب جدارات رفيعة المستوى، لذا فإن التبرير الاقتصادي هنا يتمثل في مبدأ تخفيف المخاطر لأن عدم بناء جدارات أعلى بكثير من الاستثمار نفسه، فذلك سيؤدي حتماً إلى تحول الشركة إلى مجرد مزود لنقل البيانات من دون إضافة قيمة.
وبوجه عام تتفق النتيجة الحالية مع نتائج دراسة (Kyengo, Ombui, & Iravo, 2016) التي تناولت قطاع الاتصالات في كينيا، حيث أظهرت نتائجها أن الاستراتيجيات التنافسية كالريادة والتكلفة والتميز حسنت من أداء شركات الاتصالات بشكل ملحوظ، وهذا يبرر ارتفاع المتوسط الحسابي للمنافسة السوقية في بناء الجدارات، فالسوق السعودي شديد التنافسية لدرجة أن بناء الجدارات يصبح استراتيجية للبقاء من أجل التميز.
وهذا ما أكدته أيضاً دراسة السميرات والسكارنة (2018) والتي أشارت نتائجها إلى أن بناء الجدارت الوظيفية يعد محركاً أساسياً  لتحقيق الميزة التنافسية في السوق، الأمر الذي يمهد منطقياً للنتيجة الحالية، فالضغوط الاقتصادية في البعد الاقتصادي لقطاع الاتصالات السعودي يجبر الشركات على بناء الجدارات، كيف لا؟ وهي السبيل الوحيد على ريادة السوق.
ثالثاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ونصه: ما العوامل التنظيمية التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر القادة؟
وللإجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقييم قادة قطاع الاتصالات السعودي على فقرات البعد الثاني من مقياس العوامل المؤثرة على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في السعودية والمتعلق بالعوامل التنظيمية، وأظهرت النتائج أن المتوسط الإجمالي لبعد العوامل التنظيمية المؤثرة على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات السعودي قد جاء بمستوى متوسط، وبمتوسط حسابي إجمالي بلغ (3.29)، كما وأظهرت النتائج أن الفقرة (12) والتي تنص على  تعمل القيادة العليا بشكل نشط على دعم مبادرات بناء الجدارات قد حصلت على المرتبة الأولى بين فقرات بعد العوامل التنظيمية وبمستوى مرتفع، في حين جاءت الفقرة (18) التي تنص على  يتمتع المديرون بالمهارات اللازمة لتدريب أعضاء فريقهم ودعم تطورهم  بالمرتبة الأخيرة بين فقرات هذا البعد وبمستوى متوسط بشكل عام.
وترى الباحثة أنه على الرغم من أن هذا البعد حاز على أدنى تصنيف إجمالي بين باقي الأبعاد، إلا أن فقراته تشير إلى تأثير القيادة الضمني، فأعلى متوسط كان لدعم القيادات العليا لبناء الجدارات، وهذا يدل على أنه على الرغم من أن ثقافة العمل وتمتع المديرون بالمهارات اللازمة لتدريب أعضاء فريقهم التي حازت على أقل تصنيف تشكل مشكلة، إلا أن النية الحسنة من أعلى الهرم موجودة بالفعل.
وهنا ترى الباحثة وجود مفارقة ضيق الوقت وعبء العمل التي أكدته الفقرة الثالثة في الترتيب بين فقرات البعد التنظيمي، حيث يتوقع من الموظفين اكتساب جدارات جديدة بدعم كبير من القيادة، ولكنهم مثقلون بضيق الوقت وأعباء العمل الثقيلة تشكل الحواجز التنظيمية الأساسية التي تمنع الموظفين من المشاركة في أنشطة التطوير، الأمر الذي يخلق مأزقاً حيث ترغب الشركات في التطور ولكنها تقف عاجزة عن ذلك عملياً لأسباب تعود إلى متطلبات العمل اليومية.
وترى الباحثة أنه يمكن تبرير تصنيف العوامل التنظيمية في المستوى المتوسط بالانتقال من البيروقراطية إلى المرونة، فشركات الاتصالات السعودية هي مؤسسات عريقة، وتحويلها إلى نموذج الشركة المتعلمة يتطلب إعادة هيكلة شاكلة لمنهجية تنمية الموارد البشرية، وهذه النتيجة تبرز الحاجة إلى وجود المرونة الاستراتيجية، أي منح الموظفين الوقت والمساحة اللازمة لتطوير معارفهم، بدلاً من مجرد مطالبتهم بذلك بالإضافة إلى مهامهم اليومية.
إذن فالنتيجة الحالية يمكن تلخيصها بأن دعم القيادات العليا لبناء الجدارات جاء بمستوى مرتفع وهذا يؤكد ما توصلت إليه دراسة فاتح (Fatah, 2023) التي حاولت استكشاف القيادة الشاملة واستقلالية العمل في شركات الاتصالات العراقية، وخلصت إلى أن أسلوب القيادة يؤثر بشكل مباشر على قدرة الموظف على تحقيق استقلالية العمل والكفاءة. وكذلك الأمر فقد وجدت دراسة الجعبري (2018) وجود علاقة إيجابية قوية بين التمكين الإداري والإبداع في قطاع الاتصالات الخلوية الفلسطينية - جوال.
وكذلك الأمر، فإن النتائج الحالية أظهرت جانباً بالغ الأهمية وهو أن ضيق الوقت وأعباء العمل جاءت بدرجة مرتفعة أيضاً الأمر الذي يتفق مع دراسة الرقب (2022) التي أظهرت نتائجها أن الجدارات القيادية تحسن من جودة الحياة العملية للموظفين، والنتائج الحالية تشير إلى أنه في قطاع الاتصالات قد يؤدي تسارع وتيرة العمل إلى تحييد الآثار الإيجابية للقيادة، فمن الملاحظ  وجود الدعم من قبل القيادة ولكن القدرة والوقت غير متوفرة، وهذه فجوة يجب على القادة في قطاع الاتصالات السعودي محاولة سدها.
رابعاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ونصه: ما العوامل التكنولوجية التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر القادة؟
وللإجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقييم قادة قطاع الاتصالات السعودي على فقرات البعد الثالث من مقياس العوامل المؤثرة على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في السعودية والمتعلق بالعوامل التكنولوجية، وأظهرت النتائج أن المتوسط الإجمالي لبعد العوامل التكنولوجية المؤثرة على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات السعودي قد جاء بمستوى مرتفع، وبمتوسط حسابي إجمالي بلغ (3.80)، كما أظهرت النتائج أن الفقرة (25) والتي تنص على "إن التهديد المتزايد لمخاطر الأمن السيبراني يتطلب رفع المهارات بشكل مستمر لمجموعة واسعة من الموظفين، وليس فقط موظفي تكنولوجيا المعلومات" قد حصلت على المرتبة الأولى بين فقرات بعد العوامل التكنولوجية وبمستوى مرتفع جداً، في حين جاءت الفقرة (32) التي تنص على "برامج بناء الجدارات لدينا مرنة بما يكفي للتكيف مع الاضطرابات التكنولوجية المفاجئة" بالمرتبة الأخيرة بين فقرات بعد العوامل التكنولوجية وبمستوى متوسط بشكل عام.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تمثل جوهر الدراسة ككل، حيث أن مخاطر الأمن السبيراني هي الفقرة الأعلى تقييماً بين جميع فقرات المقياس، إذن فهذه النتيجة بالغة الأهمية كونها تؤكد على أن بناء الجدارات في قطاع الاتصالات السعودي بات مرادفاً للسيادة الرقمية الوطنية، فمع توجه المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد المعرفة القائم على المشاريع الضخمة – كنيوم البحر الأحمر – فإن قطاع الاتصالات يشكل العمود الفقري لمثل هذه التوجهات، ولم تعد الجدارات التقنية تقتصر على معرفة كيفية إصلاح جهاز فحسب، بل أصبحت تتعلق بحماية بيانات المملكة، وهذا ما أكدته أيضاً الفقرة (26) والتي تنص على " أتمتة المهام الروتينية تخلق طلباً على جدارات ذات مستوى أعلى مثل التفكير الاستراتيجي وحل المشكلات المعقدة" والتي جاءت بالمرتبة الثانية بمستوى مرتفع جداً، وهنا يظهر توجهاً متزايداً نحو التعاون بين الإنسان والآلة.
كما ويكمن مبرر تصدر التكنولوجيا للمرتبة الأولى ضمن دوامة الابتكار، ففي قطاع الاتصالات السعودي فإن عمر المعرفة قصير للغاية (حوالي سنتين إلى ثلاث سنوات)، لتبرر هذه النتائج آلية الدفع والجذب، حيث ينبع الدفع من التطورات التقنية العالمية السريعة (مجموعة الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي)، بينما ينبع الجذب من سعي السعودية لتكون مركزاً تقنياً عالمياً، ليتصدر الأمن السيبراني المشهد لأن أي اختراق أمني في العصر الرقمي يعد فشلاً ذريعاً في الجدارة.
إذن فالأمن السيبراني والتحول الرقمي هما المحركان الأكثر أهمية في بناء الجدارات في قطاع الاتصالات السعودي، وهذه هي النتيجة الأقوى والأكثر موثوقية، وتدعمها الدراسات السابقة كدراسة العربي، وحسن (2023) التي اقترحت إطاراً مقترحاً للتحول الرقمي في مصر والسعودية، حيث أشارت تحديداً إلى أن سياسات التحول الرقمي المعتمدة في كلا البلدين تتطلب تغييراً جذرياً في هياكل الجدارات الوظيفية، والنتيجة الحالية تؤكد صحة ذلك الإطار في سياق واقعي لقطاع الاتصالات السعودي.
علاوة على ذلك، فإن التقييم المرتفع في المرونة الرقمية يتوافق مع ما ما جاءت به دراسة (Tramontano, Grant, & Clarke, 2021) التي حاولت تطوير إطار كفاءات المرونة الرقمية (DRCF)، حيث أكدت نتائجهم على ضرورة امتلاك الموظفين في البيئات التكنولوجيا المتقدمة للمرونة اللازمة للتعامل مع التغيرات الرقمية المتسارعة، وكذلك الأمر فالاستنتاج بأن الأمن السيبراني يمثل الأولوية القصوى يؤكد صحة تركيز  العصامي (2023) على الكفاءات الرقمية كضرورة أساسية للتحول الرقمي الوطني، إذن فالنتيجة الحالية تثبت أن مفهوم الجدارة في قطاع الاتصالات السعودي لم يعد عاماً، بل أصبح رقمياً وأمنياً بامتياز.
خامساً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ونصه: ما العوامل الاجتماعية التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر القادة؟
وللإجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقييم قادة قطاع الاتصالات السعودي على فقرات البعد الرابع من مقياس العوامل المؤثرة على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في السعودية والمتعلق بالعوامل الاجتماعية، وأظهرت النتائج أن المتوسط الإجمالي لبعد العوامل الاجتماعية المؤثرة على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات السعودي قد جاء بمستوى مرتفع، وبمتوسط حسابي إجمالي بلغ (3.69)، كما وأظهرت النتائج أن الفقرة (40) والتي تنص على "تساعد المكانة الاجتماعية المرتبطة بالعمل لدى شركة متقدمة تكنولوجياً على جذب الموظفين وتحفيزهم على بناء مهاراتهم" قد حصلت على المرتبة الأولى بين فقرات بعد العوامل الاجتماعية وبمستوى مرتفع جداً، في حين جاءت الفقرة (41) التي تنص على "هناك ضغط مجتمعي على شركتنا للمساهمة في محو الأمية والمهارات الرقمية في المجتمع الأوسع" بالمرتبة الأخيرة بين فقرات بعد العوامل الاجتماعية وبمستوى متوسط بشكل عام.
وترى الباحثة أن هذه النتائج تقدم نظرة ثاقبة على النفسية المهنية في المملكة العربية السعودية، حيث يعد كل من المكانة الاجتماعية المرتبطة في شركة متقدمة (الفقرة الأولى في الترتيب) وتوقعات العملاء للحصول على خدمة سلسة ومدعومة رقمياً (الفقرة الثانية في الترتيب) هي من أبرز العوامل الاجتماعية التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات السعودي.
وهذا يبرز عامل الهوية المهنية في الثقافة السعودية، حيث يعد الانخراط في التحول الرقمي رأس مال اجتماعي هائل، ولا يقتصر سعي الموظفين على اكتساب الجدارات من أجل الحصول على الراتب فحسب، بل ويتعداه إلى تعزيز مكانتهم الاجتماعية ومساهمتهم في المجتمع، وعلاوة على ذلك، تظهر توقعات القوى العاملة الشابة تحولاً جذرياً في الأجيال المتقدمة، حيث يطالب الجيل الجديد من القوى العاملة السعودية بتدريب عالي الجودة كجزء لا يتجزأ من عقد العمل.
كما يمكن أن تبرر النتائج الاجتماعية بركن المجتمع النابض بالحياة ضمن رؤية المملكة 2030، فهناك شعور وطني بالفخر بالتقدم، كما ويمكن تبرير  بناء الجدارات منطقياً باعتباره شكلاً من أشكال الحراك الاجتماعي، كيف لا؟ وقد أصبح التميز في مجال التكنولوجيا المعيار الذهبي الاجتماعي الجديد في السعودية، إضافة إلى ذلك، ومع ازدياد إلمام المستهلكين السعوديين بالتكنولوجيا - حيث انتشار واسع للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي- فإن ضغطهم يجبر موظفي قطاع الاتصالات على تطوير مهاراتهم لتلبية احتياجات المستهلكين الأساسية.
وجدير بالذكر أن القيمة المرتفعة للمكانة الاجتماعية في الدراسة الحالية تعد نتيجة ثقافية فريدة تتوافق مع ما جاءت به دراسة العريفي، والبشر، والسحيم (2022)؛ ودراسة الشهري (2021) اللتان ناقشتا أهمية الأنظمة القائمة على الجدارة ومكانة القيادة في القطاع التعليمي السعودي، فالعمل لدى شركة متطورة تكنولوجياً كإحدى شركات الاتصالات السعودية يمنح المكانة الاجتماعية المميزة التي تحفز الموظفين على صقل مهاراتهم باستمرار.
علاوة على ذلك، فإن تأثير توقعات العملاء في بناء الجدارات تدعمه دراسة (Suraj, & Ajiferuke, 2013) التي أظهرت نتائجها أن إدارة المعرفة ورأس المال الفكري في قطاع الاتصالات النيجيري مدفوعان بالحاجة إلى حل التحديات التقنية التي يواجهها العملاء، الأمر الذي يشير إلى اتجاه عالمي، فمع ازدياد إلمام العملاء بالتكنولوجيا كعامل اجتماعي، يتعرض الموظفون في قطاع الاتصالات لضغوط اجتماعية تحتاج لرفع كفاءتهم للحفاظ على مصداقيتهم من وجهة نظر المستهلك.
عموماً فإن النتائج السابقة جميعها أثبتت أن قطاع الاتصالات السعودي يمر بمرحلة تسارع تكنولوجي اجتماعي ولكنه بنفس الوقت يواجه احتكاكاً تنظيمياً، فالأدوات التقنية ورغبات الناس الاجتماعية والاقتصادية جاهزة، ولكن الأنظمة الداخلية (التنظيمية) تحتاج إلى إعادة تصميم لدعم تدفق بناء الجدارات المستمر.
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وللإجابة على هذا السؤال تم استخراج الفروق بين متوسطات العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير الجنس باستخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين، حيث أظهرت النتائج وجود فروق ظاهرية في متوسطات العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير الجنس، وللتأكد من وجود دلالة إحصائية لتلك الفروق تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين والذي أظهر بدوره عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات الدرجة الكلية لمقياس العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في السعودية.
وهنا يمكن القول بأن مستوى العوامل المؤثرة على بناء الجدارات متشابه تقريباً بين الذكور والإناث ضمن قطاع الاتصالات السعودي، وهذه النتيجة تمثل مؤشراً عميقاً على التقارب الكبير الذي يحدث في المشهد المهني للمملكة العربية السعودية.
حيث ترى الباحثة أن هذه النتيجة كانت ستبدو مختلفة تماماً قبل عقدين من الزمن، ففي العصر الصناعي التقليدي، كانت عوامل بيئة العمل في السعودية غالباً ما تتأثر بالجنسين نتيجة لاختلاف الأدوار الاجتماعية والحواجز التنظيمية، ومع ذلك، فإن هذه النتيجة تشير إلى أن قطاع الاتصالات السعودي قد دخل عصر التجانس المهني.
بمعنى أنه سواء أكان الموظف رجلاً أم امرأة، فإنهما يعملان تحت ضغط هائل ضمن ما يعرف بـدوامة الابتكار، وكذلك الأمر، فتهديدات الأمن السيبراني لا تميز بين الجنسين؛ ومواعيد إطلاق شبكات الجيل الخامس كذلك هي واحدة للجميع؛ والمنافسة الاقتصادية من قبل شركات التكنولوجيا العالمية تؤثر على جميع الأقسام بطريقة متساوية، فالنتيجة الحالية تشير إلى قطاع أصبحت فيه الكفاءة هي العملة الأساسية، وهذه العملة لها سعر صرف ثابت بغض النظر عن اختلاف الجنس.
وكذلك الأمر فإن هذه النتيجة تؤكد على أن تجربة مكان العمل أصبحت واقعاً مشتركاً، حيث يشعر كلا الجنسين بنفس دعم القيادة  ويواجهان نفس أعباء العمل الثقيلة، مما يدل على أن قطاع الاتصالات السعودي قد نجح في بناء بيئة مهنية موحدة، إذ تم توحيد معايير المعيقات والمحفزات للنمو من خلال السياسة الوطنية والضرورة التكنولوجية.
وترى الباحثة أن التفسير الأكثر منطقية لهذه النتيجة يعود إلى ترسيخ رؤية المملكة 2030، فقد نص برنامج التحول الوطني على تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة ليس فقط كهدف اجتماعي، بل كضرورة اقتصادية، وضمن قطاع الاتصالات الذي يعد ركيزة الاقتصاد الرقمي، تم إعادة تصميم سياسات الموارد البشرية المتعلقة بالتدريب والتوظيف وتنمية الجدارات بحيث لا تراعي الاختلاف بين الجنسين، فنحن اليوم نشهد زوال ما يعرف بـالعزلة الوردية أو العزلة الجنسية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
إذن فالنتيجة الحالية تبرهن على أن البنية المؤسسية لشركات مثل STC أو زين قد تطورت لتتعامل مع رأس المال البشري كمورد فريد ومحسن، كيف لا؟ والتكنولوجيا بطبيعتها قائمة على مبدا الجدارة، فتصميم بنية الشبكة أو حل مشكلة تحليل البيانات تتطلب مجموعة محددة من الجدارات المعرفية البحتة، وضمن قطاع تهيمن عليه الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، أصبح العمل نفسه منفصلاً عن البيولوجيا، ولأن العمل رقمي، فإن العوامل المؤثرة في بناء تلك المهارات تتمحور بشكل متزايد حول الوصول إلى الأدوات والبيانات - التي يتم توزيعها بالتساوي في الشركات السعودية الحديثة - بدلاً من التفاعلات الاجتماعية التقليدية التي ربما كانت تفضل جنساً على آخر في الماضي، وكذلك الأمر، وبالعودة إلى البعد الاجتماعي فإن هذا المعيار الذهبي المشترك ربما يخلق توافقاً نفسياً، فكلا الجنسين يتعاملان مع نفس التوقعات الاجتماعية، مما يؤدي إلى تصورات متطابقة للعوامل التي تساعد أو تعيق نموهما المهني.
وبالعودة إلى دراسة فاتح (Fatah, 2023) حول القيادة الشاملة، ودراسة الجعبري (2018) حول التمكين الإداري أن البيئة التي يخلقها القادة هي مفتاح الإبداع والابتكار، فالنتيجة الحالية تشير إلى أن قادة قطاع الاتصالات السعودي قد نجحوا في تطبيق نموذج القيادة الشاملة العالمية، وخلافاً عن الدراسات السابقة التي ربما شعرت فيها النساء بنقص في التمكين، تشير النتيجة الحالية إلى أن التمكين الذي تتحدث عنه دراسة الجعبري (2018) قد تم توزيعه بشكل عادل ضمن قطاع الاتصالات السعودي.
وبالرجوع إلى دراسة العربي، وحسن (2023) التي ناقشت سياسات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، فإن النتيجة الحالية تعد دليلاً عملياً على نجاح تلك السياسات، فالتحول الرقمي يعتبر مبادرة وطنية شاملة، ولأن السياسة تطبق على مستوى الدولة (البنية التحتية الرقمية السيادية)، فإنها تصل إلى كل موظف على حدة دون تمييز بين الجنسين.
أخيراً، في الواقع ترى الباحثة هذه النتيجة بأنها نتيجة انتصار، فهي تثبت أن قطاع الاتصالات السعودي قد تجاوز مرحلة إدماج النوع الاجتماعي ووصل إلى مرحلة التكامل المهني، ولم تعد العوامل المؤثرة في بناء الجدارات محددة بهوية الموظف الجنسية، بل تتحدد بالبيئة التكنولوجية والاقتصادية التي يعيشون فيها جميعاً. 
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع ونصه: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) في مستوى العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير الفئة العمرية؟
وللإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى في مستوى العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير الفئة العمرية والتي أظهرت وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية بين تقييمات قادة قطاع الاتصالات السعودي تبعاً لمتغير الفئة العمرية، وللتحقق من دلالة الفروق إحصائياً تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي الذي أظهر بدوره وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير الفئة العمرية، ولتحديد اتجاه الفروق بين المتوسطات تم استخدام اختبار (LSD) للمقارنات البعدية الذي أظهر  وجود فروق دالة إحصائياً في مستويات العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير الفئة العمرية، وكانت الفروق الأعلى في المتوسطات الحسابية بين الفئة العمرية (أقل من 39 سنة) والفئتين العمريتين (من 40 -49 سمة) من جهة و (أكثر من 50 سنة) من جهة ثانية لصالح الفئة العمرية (أقل من 39 سنة)، وكذلك أظهرت نتائج المقارنات البعدية وجود فرق دال إحصائياً بين والفئة العمرية (من 40 -49 سمة) والفئة العمرية (أكثر من 50 سنة) لصالح الفئة العمرية (أكثر من 50 سنة).
وترى الباحثة أن هذه نتيجة دقيقة للغاية، فبينما أظهر متغير الجنس تقارباً كبيراً، كشف متغير الفئة العمرية عن تفاوت بين الأجيال، ولعل معرفة وفهم هذا الأمر بالغ الأهمية لأي قائد في قطاع الاتصالات السعودي، حيث نشهد ظاهرة اجتماعية فريدة تسميها الباحثة نقطة الاحتكاك في منتصف المسيرة المهنية، حيث أن جيل الطليعة الذين هم أقل من 39 عاماً يمثلون جيل الرقميين الذين انضموا إلى قطاع الاتصالات في ذروة نموه، وبالنسبة لهم لا تمثل العوامل المؤثرة في بناء الجدارات التكنولوجية والاجتماعية مجرد مؤثرات بل هي جزء لا يتجزأ من حياتهم، فهم  يرون أن البيئة داعمة للغاية وملحة لأن هويتهم بأكملها مرتبطة بمستقبل المملكة العربية السعودية الرقمي.
أما مجموعة الفئة العمرية التي تتراوح بين (40-49) فهي المجموعة المحورية التي تمثل النتيجة الأهم، إذ تتميز بأدنى مستوى من إدراك العوامل المؤثرة على الجدارة، لماذا؟ لأنه يمكن اعتبارهم جيل الذين بدأوا مسيرتهم المهنية ضمن الحقبة التقليدية، فهم يكلفون الآن بإدارة عملية الانتقال، ويشعرون بـعبء العمل الثقيل أكثر من غيرهم، وهم غالباً عالقون بين متطلبات التكنولوجيا المتقدمة لزملائهم الأصغر سناً والتوجهات الاستراتيجية لزملائهم الأكبر سناً، ولعل متوسطهم الحسابي المنخفض يشير إلى الإرهاق المهني أو إلى إدراك أن الاحتكاك التنظيمي يعيق من قدرتهم على بناء الجدارات.
أما الفئة العمرية فوق الخمسين والذين نستطيع تسميتهم بالحماة الاستراتيجيون، فنجد أن متوسطهم الحسابي يرتقع مرة أخرى، ويمكن عزو ذلك لأن أؤلئك الأفراد يشغلون عادة مناصب قيادية عليا، فهم ينظرون إلى بناء الجدارات من منظور كلي، ولا ينخرطون في التفاصيل التقنية يومياً، بل هم من يضعون دعم القيادة العليا ويرون أن العوامل مؤثرة للغاية لأنهم هم من يصممون ويقودون عملية التغيير.
وتعزو الباحثة ارتفاع المتوسط لدى المجموعة الأصغر سناً إلى التأثير الفوري، فبالنسبة لمهندس يبلغ من العمر 30 عاماً، يمكن أن يترجم شهادته الجديدة في الأمن السيبراني مثلاً إلى ترقية أو مكانة اجتماعية مرموقة، كما ونجدهم يتمتعون بأعلى مستويات المرونة العصبية والرشاقة الرقمية، وهذه النتيجة يمكن تبريرها من خلال معرفتنا بأن النظام الحالي لقطاع الاتصالات مهيأ تماماً لجيل الألفية الرقمي، مما يجعلهم يشعرون بالعوامل المؤثرة على بناء جداراتهم بشكل أعمق من غيرهم.
كما وتعزو الباحثة الانخفاض الملحوظ في الفئة العمرية المتوسطة بمثابة إشارة تحذير، فمن المنطقي أن هذه الفئة تعاني على الأرجح من ديون تقنية وإدارية، فهم غالباً ما يكونون مسؤولين عن صيانة الأنظمة القديمة، بينما يسعون في الوقت نفسه إلى تعلم تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، ولعل انخفاض متوسط أدائهم يشير إلى الضغط الذي يواجهونه، حيث يرون أن هذه العوامل أقل فعالية لأنهم مثقلون بمتطلبات التشغيل الأساسية.
وكذلك الأمر تعزو الباحثة ارتفاع المتوسط لدى الفئة العمرية الأكبر سناً إلى الرؤية الاستراتيجية التي يمتلكونها، فقد شهد هؤلاء القادة انتقال القطاع من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس، ولديهم نظرة طويلة الأمد للجدارة، كما أنهم يدركون أن العوامل الاجتماعية والمنافسة الاقتصادية هما المحركان الحقيقيان لبقاء القطاع، ويعكس متوسط أعمارهم الأعلى (مقارنةً بالفئة العمرية من 40 إلى 49 عاماً) تفاؤلاً راسخاً، فهم يعلمون من واقع خبرتهم أن قطاع الاتصالات السعودي سيتكيف مع التغييرات المفاجئة التي تسيطر عليه.
وبالعودة إلى دراسة فاتح (Fatah, 2023) التي حاولت استكشاف طبيعة العلاقة بين القيادة الشمولية والاستقلالية الوظيفية في شركات الاتصالات العراقية، ودراسة الجعبري (2018) التي حاولت التعرف على العلاقة بين التمكين الإداري والإبداع لدى العاملين في شركة الاتصالات الفلسطينية، فإن النتيجة الحالية تشير إلى أن تجربة التمكين تختلف بين الأجيال، حيث تشعر فئة الأقل من 39 عاماً بالتمكين بفضل التكنولوجيا الجديدة، بينما من المرجح أن تشعر فئة 40-49 عاماً بـالعجز الإداري نتيجة لأعباء الإدارة المتوسطة التي تقع على عاتقهم.
وبالرجوع إلى دراسة (Huemann, 2010) التي أشارت نتائجها إلى ضرورة تغيير إدارة الموارد البشرية في شركة الاتصالات الموجهة نحو المشاريع، مما يتطلب تحولاً في طريقة التفكير، والنتيجة الحالية أظهرت أن الفئة العمرية الأقل من 39 عاماً قد حققت هذا التحول، بينما لا تزال الفئة العمرية من (40 – 49) عاماً تعاني من الاحتكاك التنظيمي المتمثل في الانتقال من الثقافة الوظيفية إلى الثقافة القائمة على المشاريع.
وهذا الأمر ربما يتفق ضمنياً مع دراسة العربي، وحسن (2023) التي حاولت تفسير سياسات التحول الرقمي في السعودية ومصر، ولعل نتائج الفئة العمرية الأقل من 39 عاماً قدمت تفسيراً دقيقاً لهذا التحول، حيث صممت هذه السياسات للاستفادة من طاقات الشباب السعودي، ولعل الفروق الدالة إحصائياً لصالحها يثبت أن الاستراتيجية الرقمية الوطنية هي استراتيجية ملائمة للشباب، وستلاقي حتماً صدى واسعاً لدى من سينضمون إلى سوق العمل حديثاً من الشباب صغار السن.
عموماً، فإن هذه النتيجة يمكن أن تكشف عن أن قطاع الاتصالات السعودي ليس كياناً متجانساً، بل هو منظمة متعددة السرعات، حيث يوجد فريق تحت سن 39 عاماً في حالة انطلاقة قوية، وفئة عمرية تتراوح بين (40-49) عاماً قد يعانون من صعوبات في الانتقال، وأفراد تزيد أعمارهم عن (50) عاماً هم قادة هذا القطاع، وهنا يمكننا التوصية باستراتيجيات الجدارة المتمايزة، إذ لا ينبغي أن يكون التدريب بمقاس واحد يناسب الجميع، بل يجب تخصيصه وفقاً لاحتياجات الأجيال المختلفة للقوى العاملة ضمن هذا القطاع.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن ونصه: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) في مستوى العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي؟
وللإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى في مستوى العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي والذي أظهر وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية بين تقييمات قادة قطاع الاتصالات السعودي تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، وللتحقق من دلالة الفروق إحصائياً تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي الذي أظهر بدوره عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، وبلغة أخرى أظهرت النتيجة السابقة أن تقييم مستوى العوامل المؤثرة على بناء الجدارات متشابه تقريباً بين القادة حملة الدرجات العلمية المختلفة ضمن قطاع الاتصالات السعودي.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تعد دليلاً قاطعاً على التكافؤ الوظيفي الذي يميز قطاع الاتصالات السعودي حالياً، فبينما أظهر السؤال السابق فجوة بين الأجيال المختلفة، إلا أن متغير المؤهل العلمي يظهر درجة عالية من التوافق، وسواءً أكان القائد حاصلاً على درجة البكالوريوس أم الماجستير أم الدكتوراه، فإن تصوره للعوامل المؤثرة في بناء الجدارات يكاد يكون متطابقاً، خلافاً للعديد من القطاعات التقليدية، والتي غالباً ما يغير المؤهل العلمي المتقدم نظرة الفرد إلى ديناميات المؤسسات والشراكات، أما ضمن منظومة قطاع الاتصالات السعودي، فقد دخلنا عصر المحترف الحاصل على شهادة جامعية.
وهذه النتيجة تشير إلى أن قطاع الاتصالات قد خلق واقعاً معيارياً، حيث أن العوامل الأربعة المؤثرة في بناء الجدارات والتي تم تحديدها في أداة الدراسة الحالية، هي بالتأكيد عوامل بالغة الأهمية والانتشار لدرجة أنها تجاوزت الدرجات الأكاديمية والمؤهلات العلمية، حيث نجد أن باحث حاصل على درجة الدكتوراه ومدير عمليات حاصل على درجة البكالوريوس يقفان على نفس المنصة المشتعلة للتحول الرقمي، وكلاهما ينظر إلى نفس خرائط نشر شبكات الجيل الخامس، ونفس نقاط الضعف في الأمن السيبراني، ونفس مؤشرات الأداء الرئيسة لرؤية 2030.
إذن فهذه النتيجة تؤكد على أن قطاع الاتصالات السعودي طغت فيه الحاجة العملية على المؤهلات العلمية، فالمؤهلات الأكاديمية هي شرط الدخول، ولكن بمجرد دخول مجال الاتصالات، تصبح عوامل بيئة العمل هي اللغة السائدة، ولعل النتيجة بعدم وجود فروق دالة إحصائياً استطاعت إثبات أن قطاع الاتصالات السعودي قد نجح في توجيه كوادره البشرية نحو هدف استراتيجي واحد، بغض النظر عن مدة مسيرتهم الأكاديمية.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى التسارع المعرفي المذهل والكبير في عالم الاتصالات السعودي والذي يمكن وصفه فائق السرعة، حيث يعد عمر المعرفة قصيراً للغاية وهو غالباً أقل من ثلاث سنوات في ظل ما تشهده ثورة المعلومات والبيانات من تسارع مذهل، مدعوماً بالذكاء الصناعي، وهنا نستطيع القول بأن شهادة الدكتوراه التي منحت قبل خمس سنوات في معالجة الإشارات التقليدية قد تكون أقل أهمية في شبكات الوصول الراديوي المفتوحة أو تقسيم الشبكات المدعوم بالذكاء الاصطناعي مقارنة بخريج بكالوريوس حاصل على شهادة معتمدة حديثاً ضمن هذا المجال.
إذن فنحن نشهد اليوم إتاحة المعرفة للجميع، ولأن العوامل التكنولوجية تتطور بوتيرة أسرع من قدرة المناهج الأكاديمية على التكيف، هنا يجبر جميع الموظفين - بغض النظر عن مؤهلاتهم - على أن يصبحوا متعلمين مدى الحياة في آن واحد، وربما سيؤدي منحنى التعلم المشترك هذا إلى ظهور المتوسطات نفسها بين المؤهلات العلمية المختلفة، وهذا الأمر ربما ينشئ إطاراً معرفياً مشتركاً، فعندما تكافئ المؤسسة النتائج بدلاً من المسميات الوظيفية، يبدأ الموظفون من جميع المستويات الأكاديمية في إدراك العوامل المؤثرة على الجدارات من منظور عملي موحد، حيث يدرك الحاصل على الدكتوراه أن المنافسة الاقتصادية بنفس حدة إدراك الحاصل على البكالوريوس، لأنهما يقيمان وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية نفسها التي يحركها السوق.
وجدير بالذكر أن هذه النتيجة تشكل جسراً حيوياً إلى الأدبيات السابقة، حيث تظهر أن السياق السعودي موحد بشكل فريد، فبالرجوع إلى دراسة عيسوي، وقمحاوي، ووفا (2022) التي أظهرت نتائجها وجود علاقات إيجابية بين استراتيجيات إدارة المواهب وبناء الجدارات الوظيفية، وكذلك الأمر فالنتيجة الحالية تؤكد على أن هذه الاستراتيجيات لا تقتصر على درجة علمية معينة، ولأن التركيز ينصب على الوظيفة، فإن العوامل المؤثرة فيها تلاحظ بالتساوي بين جميع المستويات الأكاديمية، الأمر الذي يؤكد صحة النموذج الذي قدمته دراسة عيسوي، وقمحاوي، ووفا (2022) للجدارة باعتباره متطلباً تنظيمياً عالمياً.
وبالعودة إلى دراسة (Tramontano, Grant, & Clarke, 2021) والتي أكدت نتائجها على أهمية التركيز على جدارات المرونة الرقمية للتعزيز المستدام للعمل عن بعد، وتعتبر تلك الدراسة وثيقة الصلة بالنتيجة الحالية، فالمرونة سمة نفسية ووظيفية في آن معاً، وليست سمة أكاديمية، فمؤهل الدكتوراه مثلاً لا يجعل حامله - بالضرورة - أكثر مرونة رقمية من حامل مؤهل البكالوريوس، والنتيجة الحالية تبرهن على أن المرونة الرقمية المطلوبة في قطاع الاتصالات السعودي هي مسؤولية مهنية مشتركة، الأمر الذي يفسر التقييمات المتشابهة بين المؤهلات العلمية المختلفة.
وبالرجوع إلى دراسة (Huemann, 2010) التي وجدت نتائجها أن الأدوار في الشركات الموجهة نحو المشاريع تحدد بناءً على المهام، ففي مشروع إطلاق منصة جديدة للذكاء الصناعي أو إنترنت الأشياء مثلاً، يلتزم كل من الحاصل على الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس بنفس القيود التقنية والاقتصادية لهذا المشروع أو ذاك، وربما يكون هذا التوافق القائم على المهام هو السبب المنطقي وراء عدم وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، وهنا يمكننا القول بأن المهمة لا الشهادة هي التي تحدد كيفية إدراك العوامل التي تؤثر في بناء الجدارات في قطاع الاتصالات السعودي.
وكذلك الأمر وبالرجوع إلى دراسة (Kyengo, Ombui, & Iravo, 2016) التي أظهرت نتائجها أن المنافسة السوقية هي المحرك الأساسي للأداء في شركات الاتصالات الكينية، وضمنياً يمكننا القول بأن هذه المنافسة في سوق الاتصالات السعودي تعد القوة الاقتصادية الكلية التي لا تميز بين المؤهلات العلمية المختلفة، وهذا الاستنتاج تؤكده المتوسطات الحسابية المتقاربة بين المستويات التعليمية المتنوعة، وهنا يمكننا التعميم بأن الضغط التنافسي الذي أكدت عليه دراسة (Kyengo, Ombui, & Iravo, 2016) يعمل كعامل مساو قوي ومؤثر في بناء الجدارات في سوق الاتصالات السعودي، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع الاتصالات السعودي قد بلغ مرحلة النضج الفكري.
وجدير بالذكر أنه غالباً ما يكون هناك تباين بين النظرية الأكاديمية (مؤهل الدراسات العليا) والتطبيق العملي (مؤهل البكالوريوس) في القطاعات الأقل نمواً، ولكن النتيجة الحالية أكدت على سد هذه الفجوة ضمن قطاع الاتصالات السعودي، إذن فالعوامل المؤثرة في بناء الجدارات بالغة الأهمية لدرجة أنها ساهمت في خلق وعي مهني موحد، وهذا يعد إنجازاً بالغ الأهمية لهذا القطاع، إذ يدل على وجود قوى عاملة متناغمة فكرياً وجاهزة لمواجهة التحديات الجماعية التي يواجهها المجتمع السعودي مستقبلاً.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع ونصه: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) في مستوى العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة؟
وللإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى في مستوى العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة والذي أظهر وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية بين تقييمات قادة قطاع الاتصالات السعودي تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة، وللتحقق من دلالة الفروق إحصائياً تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي الذي أظهر بدوره عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة، وبلغة أخرى أظهرت النتائج السابقة أن تقييم مستوى العوامل المؤثرة على بناء الجدارات متشابه تقريباً بين القادة ذوي الخبرات العملية المختلفة ضمن قطاع الاتصالات السعودي.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تعد دليلاً على التوافق الاستراتيجي للقوى العاملة في قطاع الاتصالات السعودي، وربما يبدو أن هناك تعارضاً مع نتائج السؤال السابع، ولكن الباحثة ترى ألا تعارض بين النتيجتين، ففي حين أظهر متغير الفئة العمرية وجود فروق بين الأجيال المختلفة، أظهر متغير سنوات الخبرة توافقاً ملحوظاً بين الخبرات المتنوعة، وسواء أكان القائد يعمل في هذا القطاع لأقل من خمس سنوات، أم لأكثر من عشر سنوات، فإن تصوره للعوامل التي تؤثر في بناء الجدارات جاء متقارب بشكل لافت، ولكن انتماؤه لجيل دون آخر قد يغير من ميزان المرونة الرقمية لديه.
وكذلك الأمر تستطيع الباحثة عزو هذه النتيجة إلى وجود أفق مهني موحد في قطاع الاتصالات السعودي، إذ عادة ما تحدث الخبرة فجوة في معظم الصناعات التقليدية، حيث يتمسك الموظفون القدامى بالأساليب التقليدية بينما يدفع الجيل الجديد نحو التغيير، ومع ذلك، فإن النتيجة الحالية أكدت على أن قطاع الاتصالات السعودي قد حقق التوافق الزمني بين الخبرات المتنوعة.
ولعل غياب الفروق الدالة إحصائياً بين ذوي الخبرات المتنوعة يؤكد على  بيئة العمل في قطاع الاتصالات السعودية قد طغت على عامل الأقدمية، ونظراً للتطور السريع الذي يشهده هذا القطاع، فإن الموظف المخضرم ذو الخبرة التي تمتد لعشرين عاماً يواجه نفس التحديات التكنولوجية التي قد يواجهها الموظف الجديد ذو الخبرة التي لا تتجاوز عامين.
إذن لا توجد منطقة راحة لأصحاب الخبرة، فإطلاق شبكات الجيل الخامس، والتحول إلى الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وضغط المنافسة في السوق العالمية جميعها عوامل تؤثر على الموظف الجديد والمدير الكبير في آن معاً، وهذا الأمر ربما يخلق واقعاً مشتركاً حيث لا تغير سنوات الخبرة العوامل التي تعتبر مهمة، بل تغير فقط كيفية التعامل معها، فالنتيجة هي قوة عاملة تسير على نفس النهج، بغض النظر عن مدة خدمتها.
وهنا لا بد من إعادة الضبط المستمر لقطاع الاتصالات، ففي هذا القطاع يتم إعادة ضبط قواعد اللعبة كل (5 – 7) سنوات، وهذه الفترة التقريبية شكلت القفزة من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع إلى الجيل الخامس، وترى الباحثة أن هذه الرؤية تعمل كمعادل لمتغير سنوات الخبرة، كيف ذلك؟ عندما تدخل تقنية جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية إلى منظومة الاتصالات، يصبح الجميع - بغض النظر عن سنوات خبرتهم - بمثابة طلاب من جديد، وإعادة الضبط المستمرة هذه قد تمنع من أن تكون وجهات النظر متباينة بناءً على متغير سنوات الخبرة، وتعتقد الباحثة أن هذا الأمر أفضى إلى وجود تقييم موحد ومتشابه إلى حد كبير تبعاً لمتغير سنوات الخبرة الأمر الذي أوضحته النتيجة الحالية.
وجدير بالذكر أن هذه النتيجة تشكل جسراً حيوياً إلى الدراسات السابقة، فبالعودة إلى دراسة عقلان (2021) التي أظهرت نتائجها أن الخبرة لا تؤدي بالضرورة إلى التميز إذا كانت بيئة التدريب ضعيفة في بيئة البنوك، ولكن النتيجة الحالية تقدم وجهة نظر إيجابية معاكسة، إذ تظهر أن بيئة التدريب والجدارة في قطاع الاتصالات السعودي متينة للغاية، الأمر الذي أسهم في خلق مستوى مرتفع من الوعي في وقت مبكر، ليحافظ الموظف عليه طوال المسيرة المهنية.
وبالرجوع إلى دراسة (Huemann, 2010) التي أكدت نتائجه أن التوجه نحو المشاريع هو مستقبل العمل، وأن المشاريع هي مزيج مثالي من الخبرات، وفي فريق المشروع يعمل خبير بخبرة خمس سنوات وخبير بخبرة خمس عشرة سنة جنباً إلى جنب، والنتيجة الحالية تبرهن على أن هذا التعاون القائم على المشاريع قد طمس الحدود بين مستويات الخبرة، الأمر أدى إلى فهم موحد للعوامل المؤثرة في بناء الجدارات ضمن قطاع الاتصالات السعودي.
وكذلك الأمر وبالرجوع إلى دراسة (Suraj, & Ajiferuke, 2013) التي أكدت على أدوار إدارة المعرفة كمحرك للأداء في قطاع الاتصالات النيجيرية، إذن ففي قطاع تعد فيه المعرفة رأس المال الأساسي تصبح سنوات الخبرة أقل أهمية من سرعة اكتساب المعرفة، ولعل النتيجة الحالية التي أوضحت أن المتوسطات الحسابية متقاربة بين مجموعات سنوات الخبرة الثلاث قد أثبتت أن المرونة قد حلت محل الأقدمية كسمة مميزة لشركة الاتصالات السعودية الرائدة.
أخيراً، يمكننا القول بأن النتيجة الحالية أكدت على أن قطاع الاتصالات السعودي قد نجح في تجنب فخ الأقدمية، ففي العديد من المؤسسات، يصبح الموظفون ذوو الخبرة الطويلة عائقاً أمام التغيير، ولكن البيانات الحالية أظهرت عكس ذلك تماماً، فالموظفون المخضرمون (أكثر من 10 سنوات) هم في الواقع الأكثر اقتناعاً بالعوامل التي تحفز بناء الجدارات في قطاع الاتصالات السعودي كونهم الأعلى في المتوسط الحسابي، وهذا مؤشر إيجابي للقطاع ويدل - بنفس الوقت - على وجود انسجام فكري بين القيادات العليا، فعندما يتفق الموظف الجديد ونائب الرئيس الأول على العوامل المؤثرة في مستقبلهم ومستقبل رفاقهم، تستطيع الشركة التحرك بسرعة ودقة فائقتين، الأمر الذي يبرر بقوة الاستنتاج حول جاهزية قطاع الاتصالات السعودي لمواجهة تحديات العقد القادم.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال العاشر ونصه: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) في مستوى العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير الدخل الشهري؟
وللإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى في مستوى العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير الدخل الشهري الذي أظهر وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية بين تقييمات قادة قطاع الاتصالات السعودي تبعاً لمتغير الدخل الشهري، وللتحقق من دلالة الفروق إحصائياً تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي الذي أظهر بدوره وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات العوامل التي تؤثر على بناء الجدارات في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتغير الدخل الشهري، ولتحديد اتجاه الفروق بين المتوسطات تم استخدام اختبار (LSD) للمقارنات البعدية  الذي أوضح أن الفروق الأعلى كانت في المتوسطات الحسابية بين الدخل الشهري (أقل من 10000 ريال سعودي) وفئتي الدخل (من 10000 – 15000 ريال سعودي) من جهة و (أكثر من 15000 ريال سعودي) من جهة ثانية لصالح ذوي الدخل الشهري الأقل (أقل من 10000 ريال سعودي).
وترى الباحثة أن هذه النتيجة هي النتيجة الأكثر إنسانية والأكثر دلالة على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الدراسة بأكملها، فبينما ركزت النتائج السابقة على الواقع المهني المشترك، كشف متغير الدخل الشهري عن وجود تسلسل هرمي للطموح داخل قطاع الاتصالات السعودي، حيث أظهرت مجموعة الدخل الشهري (أقل من 10000 ريال سعودي) متوسطاً مرتفعاً بشكل ملحوظ ( 4.10 ) - وهو أعلى متوسط فردي في التحليل الديموغرافي - بينما انخفضت شرائح الدخل الأعلى إلى (3.65 و 3.51) .
ويمكن للباحثة تفسير هذه النتيجة بشكل منطقي من خلال معرفتنا بأنه في قطاع الاتصالات السعودي نشهد ما يمكن تسميته بالمرونة الاقتصادية للكفاءة، فبالنسبة للأفراد ذوي الدخل المنخفض (أقل من 10,000 ريال سعودي)، لا يعد بناء الجدارات مجرد مطلب من متطلبات العمل، بل يشكل ضرورة حيوية ستعمل على تغيير مجرى حياتهم، وغالباً ما يكون هؤلاء الأفراد في بداية مسيرتهم المهنية أو في منتصفها، إذن فهم ينظرون إلى العوامل المؤثرة في بناء الجدارات من منظور الأمان الوظيفي والارتقاء الاجتماعي، فهم يرون أن العوامل التكنولوجية والاجتماعية والتنظيمية هي عوامل بالغة التأثير، لأنها تمثل السلم الذي يجب عليهم تسلقه للوصول إلى المستوى الاقتصادي التالي.
وبنفس الوقت تظهر النتيجة أنه مع ارتفاع الدخل الشهري (من 10 آلاف إلى 15 ألفاً وأكثر من 15 ألفاً)، ينخفض المتوسط الحسابي للعوامل المؤثرة في بناء الجدارات، وهذا لا يعني أن أصحاب الدخل المرتفع لا يكترثون بالجدارة، بل يشير إلى تحول من التركيز على الطموح إلى التركيز على الإدارة، فمن المرجح أن يكون هؤلاء (من يتقاضون أكثر من 15 ألف ريال سعودي) قادة بارزين ينظرون إلى الجدارة كمهمة منهجية واستراتيجية، أما بالنسبة لذوي الدخل المنخفض (أقل من 10,000 ريال سعودي) فإن الجدارة هي العملة الأساسية التي يملكونها لتحقيق حياة أفضل، وهذه النتيجة ترسم صورة لكوادر طموحة ومتحمسة للغاية، وترى في العوامل الاقتصادية والمكانة الاجتماعية محفزات قوية لنموها الشخصي والوظيفي في قطاع الاتصالات السعودي.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى مبرر المخاطر العالية، فبالنسبة لأصحاب الدخل الشهري الأدنى، ربما يكون خطر التقادم هو الأكبر، وكذلك الأمر بالعديد من الوظائف المبتدئة في قطاع الاتصالات، كوظيفة الفني ودعم العملاء والمحلل المبتدئ هي الوظائف الأكثر عرضة للتخلي عنها بفضل العوامل التكنولوجية مثل الأتمتة والذكاء الصناعي.
وهنا يمكن القول بأن هذه الفئة تتمتع بأعلى مستوى من إدراك الإلحاح، ولعل المتوسط الحسابي (4.10) يعد بمثابة صرخة من أجل التنمية، حيث يبرر أفرادها أهمية هذه العوامل المؤثرة في بناء الجدارات لعلمهم أنه في عصر شركات الاتصالات السعودية، يعد تطوير المهارات السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المالي والأمن الوظيفي.
وكذلك الأمر فمع ارتفاع الدخل، غالباً ما ينتقل الموظفون إلى أدوار إدارية حيث تبدأ المهارات الشخصية في التنافس مع الجدارات الفنية، وبالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع، يستقر مفهومهم لعوامل بناء الجدارة، نعم فقد وصلوا بالفعل إلى مستوى من النجاح، ورغم أنهم لا يزالون يقدرون الجدارة، إلا أنها لم تعد المحرك الأساسي كما هي بالنسبة لفرد آخر يسعى للارتقاء من 8000 ريال سعودي إلى 15000 ريال سعودي، فقد أصبح مفهومهم أكثر شمولية وأقل ارتباطاً بالجوانب الشخصية، وكذلك الأمر يمكننا القول بأن القوى العاملة ذات الدخل المنخفض مقتنعة تماماً بأن بناء الجدارات هو السبيل لتحقيق الحلم السعودي، وكذلك فهم ينظرون إلى المكانة الاجتماعية المرموقة لقطاع التكنولوجيا ويستغلونها كدافع لطموحهم.
ولبناء جسر بين هذه النتيجة والدراسات السابقة وبالرجوع إلى دراسة عيسوي، وقمحاوي، ووفا (2022) والتي أكدت نتائجها على أن استراتيجيات إدارة المواهب أكثر فعالية عند استهدافه للمجموعات ذات الدافعية المرتفعة، والنتيجة الحالية التي أظهرت متوسطاً حسابياً مرتفعاً (4.10) لدى الفئة الديموغرافية التي سيحقق فيها الاستثمار في الموارد البشرية أعلى عائد على الاستثمار، فهذه المجموعة هي المواهب الطموحة التي أكدت دراسة عيسوي، وقمحاوي، ووفا (2022) على ضرورة الاحتفاظ بها من خلال مسارات التطوير لضمان أداء الشركة.
وبالرجوع إلى دراسة (Tramontano, Grant, & Clarke, 2021) التي ركزت على المرونة الرقمية لتعزيز العمل عن بعد، فقد وجدت أهم تطبيقاتها ضمن النتيجة الحالية لذه الدراسة، حيث تحتاج الفئة ذات الدخل المنخفض إلى المرونة أكثر من غيرها لأنها في خط المواجهة وقد أثبتت التيجة الحالية أنهم مستعدون نفسياً لبناء هذه المرونة؛ وكل ما يحتاجونه هو الدعم المؤسسي لتحقيق ذلك وهذا ما أكدته نتائج السؤال الثالث.
بالرجوع إلى دراسة السميرات والسكارنة (2018) التي ناقشت بناء الجدارات اللازمة لتحقيق الميزة التنافسية، وقد أظهرت النتيجة الحالية أن الميزة التنافسية الفردية تكون في أوجها عند مستويات الدخل الدنيا، حيث يتنافس هؤلاء على مناصب محدودة في الإدارة الوسطى، الأمر يبرر تركيزهم الشديد على كل عامل يساعدهم في بناء ملفهم الشخصي.
وبالعودة إلى دراسة فاتح (Fatah, 2023) يعد مفهوم القيادة الشاملة الذي طرحه بالغ الأهمية لهذه المجموعة، وذلك نظراً لامتلاكهم لأعلى مستوى من إدراك العوامل المؤثرة في بناء الجدارات، فهم أيضاً الأكثر عرضة للإحباط في حال ضعف القيادة، وجدير بالذكر أنهم إذا وجدوا أن تلك العوامل مؤثرة وبالغة الأهمية، في حين اعتبروا العوامل التنظيمية تشكل معوقاً في بناء الجدارات فحتماً سوف يغادرون قطاع الاتصالات، وهذا يرتبط بما توصلت إليه دراسة الجعبري (2018) من أن التمكين الإداري شرط أساسي للإبداع والنمو في أي قطاع .
عموماً، فقد كشفت النتيجة الحالية عن فرصة ذهبية لشركات الاتصالات السعودية، حيث ظهرت قوى عاملة متميزة لدى الموظفين ضمن شريحة الرواتب التي تقل عن 10,000 ريال سعودي، وهذه الفئة تتمتع إحصائياً بحافز أكبر من رؤسائها، فهم لا يكتفون بالحضور إلى العمل لمجرد الحصول على رواتبهم، بل ويدركون تماماً أن القوى التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل مساراتهم المهنية، من هنا ينبغي أن تركز استراتيجيات الموارد البشرية على تنمية مهارات الموظفين ذوي الدخل المحدود، فمن خلال الاستثمار المكثف في بناء كفاءات هذه الشريحة، تستطيع الشركات الاستفادة من ينبوع هائل من المواهب ذات الدافعية العالية والمتشوقة لقيادة التحول الرقمي في المملكة، وهذا هو محرك الجدارة الذي سيدعم قطاع الاتصالات السعودي.

التوصيات:
استناداً إلى النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثة مجموع التوصيات العلمية التالية:
أولاً: ينبغي على شركات الاتصالات التخلي عن نموذج التدريب كخدمة إضافية أو رفاهية اختيارية، وذلك من خلال تطبيق إطار عمل تدريبي مستمر حيث تخصص نسبة ثابتة من ساعات العمل الرسمية للموظف بموجب عقد لتطوير جداراته.
ثانياً: إطلاق برنامج جسر منتصف المسيرة المهنية للفئة العمرية من (40 إلى 49) عاماً، بحيث يتم تطوير برنامج القيادة الانتقالية الموجه خصيصاً للمهنيين ذوي الخبرة المتوسطة، وينبغي أن يركز هذا البرنامج على التخلص من الأنظمة القديمة وإتقان التنسيق الرقمي. 
ثالثاً: تطبيق مسار سريع قائم على الجدارة لشريحة الموظفين الذين تقل رواتبهم عن (10000 ريال سعودي)، حيث ينبغي على الشركات إنشاء برامج تسريع نمو الموظفين ذوي الإمكانات العالية لتحديد الموظفين ذوي الدخل المنخفض الذين يظهرون سرعة في اكتساب الكفاءات، ومنحهم مساراً وظيفياً سريعاً.
رابعاً: إنشاء برنامج تبادل الإرشاد بين الأجيال المتنوعة، وذلك بإنشاء برنامج توجيه عكسي حيث يقوم الموظفون الذين تقل أعمارهم عن 39 عاماً بتوجيه كبار الموظفين في مجال التقنيات الناشئة/المرونة، بينما يقوم القادة الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً بتوجيه صغار الموظفين في مجال الحكمة الاستراتيجية وإدارة أصحاب المصلحة. 
خامساً: التحول من نموذج الشهادات الأكاديمية إلى الشهادات التدريبية المصغرة في مجالات متخصصة مثل: الذكاء الاصطناعي، وتقنية تقسيم الشبكات، والتكنولوجيا المالية، كما وينبغي لشركات الاتصالات السعودية التحول إلى نموذج المهارات أولاً في إدارة المواهب، المستند إلى ملف الجدارات الديناميكي والمتطور باستمرار.
سادساً: تطوير نواة الأمن السيبراني للسيادة الرقمية، حيث ينبغي إخراج الأمن السيبراني من نطاق اختصاص قسم تقنية المعلومات، واعتباره جدارة أساسية شاملة، لذا يجب أن يخضع جميع الموظفين، بغض النظر عن أقسامهم (الموارد البشرية، المالية، المبيعات)، لشهادة إلزامية في الأمن السيبراني والمرونة الرقمية. 
سابعاً: ينبغي على إدارات الموارد البشرية مواءمة عرض القيمة المقدمة للموظفين مع المساهمة الوطنية، فمثلاً تسويق دور موظف الاتصالات باعتباره مهندس رؤية 2030 بدلاً من مجرد مقدم خدمة من شأنه أن يعزز الدافع ويجذب المواهب عالية الكفاءة التي تظهر نتائجك أنها مدفوعة اجتماعياً.
ثامناً: إجراء تحول هيكلي من الوحدات الوظيفية المنعزلة إلى فرق العمل متعددة الوظائف، وذلك من خلال التنظيم حول المشاريع بدلاً من الأقسام، حيث يمكن للشركات تقليل الجمود الإداري الذي يمنع حالياً ترجمة الجدارات إلى قيمة تشغيلية فورية.
تاسعاً: للحفاظ على القدرة التنافسية، ينبغي على الشركات في قطاع الاتصالات تطبيق نماذج الأجر مقابل المهارة، وبدلاً من الزيادات السنوية لمواكبة غلاء المعيشة، يجب ربط زيادات الرواتب بالنجاح في إثبات الجدارات الجديدة، وهذا يربط بين الدافع الاقتصادي للفرد وحاجة المؤسسة إلى التطور التكنولوجي المستمر.
عاشراً: إنشاء مجلس وطني للجدارات في قطاع الاتصالات يضم كلاً من شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة زين، وشركة موبايلي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث ينبغي لهذا المجلس أن يضع خارطة طريق موحدة للجدارات على مستوى المملكة، بما يضمن الاستفادة من الواقع المشترك الذي توصلت إليه الدراسة الحالية لبناء قوة عاملة وطنية على مستوى عالمي.
المقترحات:
بناء على النتائج التي تم التوصل إليها تقترح الباحثة مجموع العناوين لأبحاث علمية مستقبلية وذلك على النحو التالي:
· الخبرات المهنية وإرهاق الجدارة لدى مديري الاتصالات السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاماً.
· التقدم الوظيفي ومعدلات الاحتفاظ بالموظفين السعوديين في قطاع الاتصالات الذين يتقاضون رواتب أقل من 10000 ريال سعودي من الحاصلين على درجات مرتفعة في دافع بناء الجدارة.
· التنبؤ بالتحول في الجدارات المطلوبة مع انتقال شركات الاتصالات السعودية من مقدمي البنية التحتية إلى شركات التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي.
· مقارنة فعالية التعلم المصغر أثناء العمل مقابل التدريب التقليدي خارج الموقع في بيئات الاتصالات عالية الضغوط.
· الارتباط بين المكانة الاجتماعية المتصورة وولاء الموظفين / الاحتفاظ بهم بين الشباب السعودي في الاقتصاد الرقمي.
· تأثير جدارات الوعي بالأمن السيبراني في الإدارات غير التقنية (المالية، المبيعات، الموارد البشرية) على المرونة التنظيمية الشاملة لشركات الاتصالات السعودية.


